
  

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  قضاء  :التصنيفات
  

   اتحادي-العراق   :الجهة المصدرة
  

  قرار  :نوع التشريع
  

  ٥٩  :رقم التشريع
  

  ١/١٧/١٩٨٨  :تاريخ التشريع
  

  ساري المفعول  :سريان التشريع
  

  شروط القبول للدراسة في المعھد القضائي  :عنوان التشريع
  

  ١١٨:رقم الصفحة | ١: عدد الصفحات | ٢/١/١٩٨٨:تاریخ | ٣١٨٧: رقم العدد-الوقائع العراقیة   :المصدر
  ١٩٨٨:تاریخ | -مجموعة القوانین والانظمة   

   

 استناد

 ١٧/١/١٩٨٨ من المادة الثانیة والاربعین من الدستور قرر مجلس قیادة الثورة بجلستھ المنعقدة بتاریخ ١استنادا الى احكام الفقرة 
  : ما یلي
 ١المادة 

 حول القبول في ٨٨/١/١٧في ) ٥٩(قرار تعدیل مجلس قیادة الثورة رقم  من ) ١(من ھذه المادة بموجب المادة ) ٢(الغیت الفقرة 
  :، واستبدلت بالنص الاتي١٥/١٠/١٩٩١ صادر بتاریخ ٣٨٠، رقمھ المعھد القضائي

قانون المعھد القضائي  لشروط المنصوص علیھا في المادة السابعة من یشترط في من یقبل للدراسة في المعھد القضائي اضافة الى ا
  :  ما یلي ١٩٧٦ لسنة ٣٣رقم 
  .  ان یكون مؤمنا باالله، والا یكون ھو او احد ابنائھ او احد ابویھ، قد حكم علیھ بجریمة مخلة بالشرف ١
ولیس في مرافعاتھ خلل على حساب الحق والعدالة  أن یكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلیة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات  ٢

  .تراكي للمدة المذكورة في الأقل والقانون أو أن یكون قد مارس وظیفة قضائیة أو قانونیة في دوائر الدولة أو القطاع الاش
  ):٢(النص القدیم للفقرة 

 ان یكون قد مارس المحاماة ممارسة فعلیة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولیس في مرافعاتھ خلل على حساب الحق والعدالة  ٢
والقانون، او ان یكون قد مارس وظیفة معاون قضائي او محقق عدلي او كاتب عدل او منفذ عدل في المحاكم او دوائر وزارة العدل 

 .تھا مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد التخرج من الكلیةواجھز
 ٢المادة 

  : على الوجھ الاتي : یؤدي المتخرج في المعھد القضائي، منفردا او مجتمعا قسما امام رئیس الجمھوریة او من یخولھ 
جبھا، ان اعمل على كل ما یرفع شان العدل اقسم باالله العظیم وبالمقدسات التي دعانا االله سبحانھ وتعالى الى الالتزام بھا والعمل بمو«

والعدالة وان لا تاخذني في الحق لومة لائم، وان لا اجانب الحق في احكامي تحت كل الظروف والاسباب وان اجھد نفسي واستخدم 
لقانون وان احترم امكاناتي الى اقصى ما یتطلب الامر بحثا عن الحقیقة، وكل ما یستوجبھ الحق والعدل، وان اقوم بكل ذلك بموجب ا

 .»الدستور

 ٣المادة 
تلغى الفقرة ح من البند اولا ویلغى البند ثانیا من المادة السابعة من قانون المعھد القضائي، كما یلغى كل نص یتعارض واحكام ھذا 

 .القرار
 ٤المادة 

  . لجریدة الرسمیةینفذ ھذا القرار من تاریخ نشره في ا
  صدام حسین 

   الثورةرئیس مجلس قیادة
 


